
معتمـــدة باجتمـــاع مجلس الإدارة
الــــ )6 – 2026( بتاريـــخ 8 يونيو 2026

لائحة سياســـة الاحتفـــاظ بالوثائق
والمســـتندات وإتلافها



المادة )1(: التمهيد والإطار النظامي

مــع عــدم الإخــال بأحــكام القوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا فــي 

دولــة الكويــت، وعلــى وجــه الخصــوص قانــون العمــل فــي القطــاع 

تقنيــة  جرائــم  وقانــون  وتعديلاتــه،   2010 لســنة   )6( رقــم  الأهلــي 

المعلومــات رقــم )63( لســنة 2015، وقانــون المعامــات الإلكترونيــة 

ــون رقــم )1( لســنة 2023 بشــأن تعــارض  )رقــم 20 لســنة 2014(، وقان

المصالــح ولائحتــه التنفيذيــة، والقوانيــن والقــرارات المنظمــة للعمــل 

تشــريعات  وأي  الاجتماعيــة،  الشــؤون  وزارة  عــن  الصــادرة  الخيــري 

مســتقبلية تتعلــق بحمايــة البيانــات، واســتنادًا إلــى النظــام الأساســي 

لجمعيــة بلــد الخيــر ولوائحهــا الداخليــة المعتمــدة، لا ســيما لائحــة 

الحوكمــة والإفصــاح، واللوائــح الماليــة والإداريــة، ودليــل وإجــراءات 

تنفيــذ المشــاريع الإنســانية والخيريــة، فقــد تــم إعــداد هــذه اللائحــة 

لتنظيــم عمليــات الاحتفــاظ بالوثائــق والمســتندات وإدارتهــا وإتلافهــا، 

بمــا يحقــق الامتثــال للمتطلبــات النظاميــة والرقابيــة، ويضمــن حمايــة 

المعلومــات، واســتمرارية العمــل، وســامة الإجــراءات الإداريــة والمالية 

والقانونيــة. وتُعــد هــذه اللائحــة مرجعًــا تنظيميًــا ملزمًــا لجميــع إدارات 

وأقســام الجمعيــة، ويُعمــل بأحكامهــا فــي جميــع مــا يتعلــق بالوثائــق 

والمســتندات، وتُقــدّم فــي التطبيــق علــى أي إجــراء أو ممارســة تتعارض 

مــع مضمونهــا.



المادة )2(: التعريفات

لأغــراض تطبيــق هــذه اللائحــة، يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة 

المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يقتــضِ الســياق خــاف ذلــك:

الجمعية: جمعية بلد الخير.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية.

الوثيقــة: كل بيــان أو ســجل أو ملــف أو محتــوى معلوماتــي يتعلــق 

بأعمــال الجمعيــة، ســواءً كان ورقيًــا أو إلكترونيًــا أو محفوظًــا علــى 

وســائط رقميــة.

المســتند: كل وثيقــة رســمية أو داعمــة تثبــت إجــراءً ماليًــا أو إداريًــا أو 

ــا أو تشــغيليًا. قانونيً

الأرشــفة: عمليــة تنظيــم وتصنيــف وحفــظ الوثائــق بطريقــة منهجيــة 

تضمــن ســهولة الوصــول إليهــا واســترجاعها.

الإتــاف: عمليــة التخلــص النهائــي مــن الوثائــق والمســتندات بطريقــة 

آمنــة تمنــع اســترجاعها أو إعــادة اســتخدامها.

مــدة الاحتفــاظ: الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب خلالهــا الاحتفــاظ بالوثيقــة 

قبــل جــواز إتلافهــا.

الوثائــق ذات الأهميــة الخاصــة: الوثائــق التــي تتضمــن بيانــات ماليــة أو 

شــخصية أو قانونيــة أو معلومــات ذات أثــر إداري أو تشــغيلي أو رقابــي 

أو مؤسســي، ويســتلزم التعامــل معهــا مســتوى أعلــى مــن العنايــة فــي 



الحفــظ أو التــداول أو الاطــاع أو الإتــاف، وتُصنــف بحســب طبيعتهــا 

وأثرهــا إلــى: وثائــق بدرجــة )هــام(، أو )هــام جــداً(، أو )شــديد الأهميــة(.

ــن إدارة  ــؤولة ع ــة المس ــدة التنظيمي ــة: الإدارة أو الوح ــة المختص الجه

الوثائــق أو الأرشــفة أو متابعــة إجــراءات الحفــظ أو الإتــاف بحســب 

طبيعــة الإجــراء، علــى أن يكــون الاعتمــاد النهائــي فــي جميــع إجــراءات 

الإتــاف، وتعليــق الإتــاف، ورفــع التعليــق، واســترجاع الوثائــق الأصليــة 

ــا  ــراً، كل فيم ــدوق حص ــن الصن ــر أو أمي ــن الس ــدى أمي ــيف، ل ــن الأرش م

يخصــه تطبيقــاً لنــص المــادة )44( مــن النظــام الأساســي. 

المادة )3(: نطاق التطبيق

تســري أحــكام هــذه اللائحــة علــى مجلــس إدارة الجمعيــة ولجانــه  ‌أ-	

واجتماعــات الجمعيــة العموميــة العاديــة وغيــر العادية وجميــع إدارات 

الوثائــق  كافــة  وعلــى  لهــا،  التابعــة  والوحــدات  الجمعيــة  وأقســام 

والمســتندات التــي تنتجهــا أو تتعامــل معهــا الجمعيــة، ســواءً كانــت 

ــة أو محفوظــة ضمــن أنظمــة معلومــات أو  ــة أو إلكتروني ــق ورقي وثائ

ــن مختلفــة. وســائط تخزي

تشــمل هــذه اللائحــة جميــع العمليــات المرتبطــة بالوثائــق، بمــا فــي  ‌ب-	

ذلك إنشاؤها، واستلامها، وتصنيفها، وحفظها، وأرشفتها، واسترجاعها، 

وإتلافهــا، وكذلــك أي عمليــات نقــل أو نســخ أو مشــاركة للبيانــات.  



المادة )4(: المبادئ العامة لإدارة الوثائق

تلتــزم الجمعيــة بــإدارة الوثائــق والمســتندات وفــق مبــادئ الحوكمــة 

والشــفافية والمســاءلة، وبمــا يضمــن ســامة المعلومــات ودقتهــا 

وإمكانيــة الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، وتلتــزم باتبــاع الأســس التاليــة:

أن يتــم الاحتفــاظ بالوثائق وفق المتطلبــات القانونية والتنظيمية  ‌أ-	

المعمــول بهــا، وبمــا يضمــن إمكانيــة اســتخدامها كأدلــة إثبــات عنــد 

الحاجــة.

ــا  ــن حمايته ــة تضم ــة وآمن ــة منظم ــق بطريق ــظ الوثائ ــم حف أن يت ‌ب-	

مــن التلــف أو الفقــد أو التلاعــب أو الوصــول غيــر المصــرح بــه.

أن يتــم تصنيــف الوثائق وفق مســتويات محــددة تعكس أهميتها  ‌ج-	

وطبيعــة اســتخدامها ودرجــة أهميتهــا.

أن يتــم حصــر الوثائــق ضمــن أنظمــة وأماكــن حفــظ معتمــدة،  ‌د-	

ويحظــر الاحتفــاظ بــأي وثائــق رســمية خــارج هــذه الأنظمــة أو فــي 

بهــا. غيــر مصــرح  وســائل شــخصية 

أن يتــم التعامــل مــع الوثائــق باعتبارهــا أصــاً مؤسســيًا ذا قيمــة،  ‌ه-	

يجــب إدارتــه وحمايتــه وفــق أفضــل الممارســات المهنيــة.

 المادة )5(: تصنيف الوثائق

طبيعتهــا  وفــق  الجمعيــة  فــي  والمســتندات  الوثائــق  تُصنــف  ‌أ-	

وأهميتهــا إلــى فئــات رئيســية، تشــمل الوثائــق الدائمــة التــي لا يجــوز 



إتلافهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، والوثائــق طويلــة الأجــل التــي تتطلــب 

الاحتفــاظ بهــا لفتــرات زمنيــة ممتــدة نظــراً لأهميتهــا القانونيــة أو 

الماليــة، والوثائــق متوســطة الأجــل التــي ترتبــط بأعمــال تشــغيلية 

يمكــن الرجــوع إليهــا خــال فتــرة محــددة، والوثائــق قصيــرة الأجــل 

التــي تكــون ذات طبيعــة يوميــة أو مؤقتــة، بالإضافــة إلــى الوثائــق ذات 

الأهميــة الخاصــة التــي تتطلــب مســتوى أعلــى مــن الحمايــة والضبــط 

والرقابــة نظــراً لاحتوائهــا علــى بيانــات شــخصية أو ماليــة أو قانونيــة أو 

معلومــات ذات أثــر رقابــي أو مؤسســي، وتُصنــف هــذه الوثائــق بحســب 

ــة(. درجــة أهميتهــا إلــى: )هــام(، )هــام جــداً(، )شــديد الأهمي

يتــم تحديــد آليــة التعامــل مــع كل فئة، بمــا في ذلك مــدة الاحتفاظ  ‌ب-	

وطريقــة الحفــظ وآليــة الإتــاف، وفــق جــدول الاحتفــاظ المعتمد.

المادة )6(: جدول الاحتفاظ بالوثائق والمستندات

تعتمــد الجمعيــة جــدول الاحتفــاظ التالــي كمرجــع تنظيمــي ملــزم،  ‌أ-	

أي  مراعــاة  مــع  اســتثناء،  الوثائــق دون  علــى جميــع  تطبيقــه  ويتــم 

متطلبــات نظاميــة تفــرض مــددًا أطــول للاحتفــاظ.

لصاحــب البيانــات )المتبــرع / المســتفيد( الحــق فــي طلــب تعديــل  ‌ب-	

بياناتــه أو حذفهــا فــي حــالات معينــة بمــا لا يتعــارض مــع القوانيــن 

الرقابيــة )وزارة الشــؤون الاجتماعيــة(.
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(شدید الأھمیة) الواردة في ھذا الجدول باعتبارھا درجات إداریة ورقابیة لتحدید مستوى العنایة المطلوبة في الحفظ والاطلاع    و   (ھام جداً) و)  ھام (تفُھم تصنیفات  •
. والتداول والإتلاف 

جدول الاحتفاظ بالوثائق والمستندات 
بدایة احتساب  مدة الاحتفاظ  التصنیف  وع الوثیقةـــــــــــــــن م

طریقة  طریقة الحفظ  المدة
 الأساس النظامي الإتلاف 

النظام الأساسي واللوائح  1
ورقي +   تاریخ الاعتماد دائم دائمة  التنظیمیة

 إلكتروني 
لا یتم 
 الإتلاف 

الحوكمة  
 المؤسسیة 

ورقي +   تاریخ القرار  دائم دائمة  قرارات مجلس الإدارة 2
 إلكتروني 

لا یتم 
 الحوكمة والرقابة  الإتلاف 

ورقي +   انتھاء العقد  دائم دائمة  العقود الاستراتیجیة طویلة الأجل 3
 إلكتروني 

لا یتم 
 القانون المدني  الإتلاف 

طویلة  العقود التشغیلیة 4
إلكتروني +   انتھاء العقد  سنوات  10 الأجل

 قانون الإثبات  إتلاف آمن  أرشیف

طویلة  السجلات المالیة والمحاسبیة 5
نھایة السنة  سنوات 10  الأجل

 المالیة
إلكتروني + نسخ 

المحاسبة +  إتلاف آمن  احتیاطیة 
 الشؤون وزارة 

طویلة  الفواتیر والمستندات المالیة 6
نھایة السنة  سنوات  10 الأجل

 إلكتروني  المالیة
إتلاف 

إلكتروني 
 آمن 

 المحاسبة

طویلة  ملفات الموظفین  7
 الأجل

مدة الخدمة + 
 سنوات5

تاریخ انتھاء  
 الخدمة

ورقي +  
 إلكتروني 

تمزیق + 
 قانون العمل  حذف آمن

طویلة  عقود العمل  8
 الأجل

سنوات بعد  5
ورقي + انتھاء العقد  الانتھاء

 قانون العمل  إتلاف آمن  إلكتروني 

طویلة  سجلات الرواتب 9
نھایة السنة سنوات  10 الأجل

 قانون العمل  حذف آمن إلكتروني  المالیة

نماذج الإفصاح (تعارض   10
سنوات أو  10 ھام جداً  المصالح) 

نظام إلكتروني  تاریخ الإفصاح  أكثر
 محمي 

إتلاف 
 محكوم

قانون تعارض  
 المصالح 

نھایة السنة  سنوات 5 متوسطة  تقییمات الموظفین  11
 الموارد البشریة حذف آمن إلكتروني  المالیة

طویلة وثائق المشاریع  12
 الأجل

7–10 
 سنوات

إغلاق 
 المشروع

إلكتروني +  
 وزارة الشؤون  إتلاف آمن  ورقي 

طویلة  تقاریر المشاریع  13
 التدقیق  إتلاف آمن  إلكتروني  تاریخ التقریر  سنوات  10 الأجل

شدید  بیانات المتبرعین  14
 وزارة الشؤون  حذف آمن نظام آمن تاریخ التبرع  سنوات  10 الأھمیة 

شدید  بیانات المستفیدین  15
 العمل الخیري  حذف آمن نظام محمي انتھاء الحالة سنوات  10 الأھمیة 

 إداري حذف إلكتروني  تاریخ المراسلة سنوات 5 متوسطة  المراسلات الرسمیة  16
 تقنیة المعلومات حذف دوري  نظام أرشفة تاریخ الإرسال  سنوات7–5 متوسطة  البرید الإلكتروني الرسمي 17

طویلة  وثائق التدقیق الداخلي  18
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جدول الاحتفاظ بالوثائق والمستندات

تُفهــم تصنيفــات )هــام( و )هــام جــداً( و )شــديد الأهميــة( الــواردة فــي هــذا الجــدول باعتبارهــا درجــات إداريــة ورقابيــة لتحديــد 
مســتوى العنايــة المطلوبــة فــي الحفــظ والاطــاع والتــداول والإتــاف.



المادة )7(: الأرشفة وتنظيم الوثائق

تلتــزم الجمعيــة بإنشــاء نظــام أرشــفة متكامــل، ســواءً كان ورقيًــا  ‌أ-	

ــق بطريقــة منظمــة تضمــن  ــه حفــظ الوثائ ــم مــن خلال ــا، يت أو إلكترونيً

ســهولة الوصــول إليهــا واســترجاعها عنــد الحاجــة، ويجــب أن يتضمــن 

النظــام آليــات واضحــة لتصنيــف الوثائــق وترميزهــا وربطهــا بــالإدارات 

المعنيــة بهــا.

ـى الوثائــق وفــق  تلتــزم الجمعيــة بتحديــد صلاحيــات الوصــول إلـ ‌ب-	

يُســمح  لا  بحيــث  الوثيقــة،  أهميــة  ودرجــة  الوظيفيــة  المســتويات 

بالاطــاع أو التعديــل إلا للأشــخاص المخوليــن بذلــك، مــع توثيــق جميــع 

عمليــات الوصــول والتعديــل، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالوثائــق المصنفــة 

ــة(. ــديد الأهمي ــداً( أو )ش ــام ج ــام( أو )ه ــة )ه بدرج

تلتــزم الجمعيــة بحفــظ نســخ احتياطيــة فــي مواقــع جغرافيــة  ‌ج-	

)Off-site Backup( منفصلــة  

إجراء اختبارات دورية لاسترجاع البيانات للتأكد من سلامة النسخ. ‌د-	

المادة )8(: حماية الوثائق والبيانات

تلتــزم الجمعيــة باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لحمايــة الوثائــق  ‌أ-	

أو الاختــراق أو الاســتخدام غيــر  التلــف  أو  الفقــد  والمســتندات مــن 

المشــروع، ويشــمل ذلــك اســتخدام أنظمــة حمايــة إلكترونيــة، وتحديــد 

أماكــن حفــظ آمنــة للوثائــق الورقيــة، ووضع سياســات واضحــة للتعامل 



مــع الوثائــق المصنفــة بدرجــات الأهميــة المعتمــدة، وبصفــة خاصــة 

الوثائــق المصنفــة بدرجــة )هــام جــداً( أو )شــديد الأهميــة(.

يُحظــر نســخ أو نقــل أو مشــاركة الوثائــق أو البيانــات خــارج نطــاق  ‌ب-	

العمــل أو دون الحصــول علــى تصريــح رســمي، كمــا يُحظــر اســتخدام 

ــمية. ــق الرس ــن الوثائ ــخصية لتخزي ــائل ش وس

تلتــزم الجمعيــة بتوقيــع اتفاقيــة عــدم إفصــاح )NDA( علــى جميــع  ‌ج-	

ـى وثائــق  إلـ الذيــن يصلــون  الموظفيــن والمتطوعيــن والمتعاقديــن 

ــة(، مــع توثيــق  مصنفــة بدرجــة )هــام( أو )هــام جــداً( أو )شــديد الأهمي

ذلــك فــي ملفاتهــم، وبمــا يضمــن حمايــة المعلومــات ومنــع تداولهــا أو 

ــدة. ــات المعتم ــاق الصلاحي ــارج نط ــا خ ــاح عنه الإفص

المادة )9(: تعليق الإتلاف

يحظــر حظــراً مطلقــاً إتــاف أي وثيقة أو مســتند، حتــى وإن انتهت  	.1

مــدة الاحتفــاظ المحــددة لــه، فــي حــال ارتباطه بأي مــن الحــالات التالية:

وجود نزاع قانوني قائم أو محتمل. ‌أ-	

وجود تحقيق إداري أو رقابي داخلي أو خارجي. ‌ب-	

طلب صادر من جهة رسمية أو رقابية. ‌ج-	

وجود تدقيق جارٍ أو متوقع يتعلق بالوثيقة. ‌د-	

يســتمر الاحتفــاظ بالوثيقــة فــي هــذه الحــالات إلــى حيــن زوال الســبب  	.2

النظامــي بشــكل نهائــي، ويُعــد أي إتلاف يتم خلاف ذلك مخالفة جســيمة.



 المادة )10(: إجراءات إتلاف الوثائق

ــل  ــى الأق ــم عل ــس الإدارة تض ــس مجل ــن رئي ــرار م ــة بق ــكل لجن تُش ‌أ-	

ثلاثــة أعضــاء، يمثلــون )الإدارة المعنيــة، الشــؤون القانونيــة، تقنيــة 

. الداخلــي(  التدقيــق  المعلومــات، ويفضــل إضافــة ممثــل عــن 

لا يجــوز إتــاف أي وثيقــة أو مســتند إلا بعد التأكد مــن انتهاء مدة  ‌ب-	

الاحتفــاظ المحــددة لــه وفــق جــدول الاحتفــاظ المعتمــد، والتحقــق مــن 

عــدم وجــود أي مانــع نظامــي أو قانونــي أو رقابــي يحــول دون إتلافــه، 

واســتكمال المراجعــات الفنيــة والإداريــة اللازمــة مــن لجنــة إتــاف 

ــاده  ــر لاعتم ــن الس ــك إلــى أمي ــد ذل ــب بع ــع الطل ــى أن يُرف ــق، عل الوثائ

ــاً، ولا تُعــد عمليــة الإتــاف نافــذة أو منتجــة لأثرهــا النظامــي إلا  نهائي

بعــد صــدور هــذا الاعتمــاد.

ويجــب أن تتــم عمليــة الإتــاف باســتخدام وســائل تضمــن عــدم  ‌ج-	

أو  ورقيــةً  كانــت  ســواءً  البيانــات،  أو  الوثائــق  اســترجاع  إمكانيــة 

المعلومــات. ســرية  علــى  يحافــظ  وبمــا  إلكترونيــةً، 

ــة والملفــات المصنفــة بدرجــة )هــام  ــم إتــاف الوســائط الرقمي يت ‌د-	

ــح  ــن مس ــة تضم ــج متخصص ــتخدام برام ــة( باس ــديد الأهمي ــداً( أو )ش ج

البيانــات نهائيــاً، أو مــن خــال الإتــاف الفيزيائــي للأقــراص الصلبــة أو 

وســائط التخزيــن إذا لــزم الأمــر، مــع توثيــق وســيلة الإتــاف ضمــن محضر 

رســمي معتمــد.



 المادة )11(: محاضر الإتلاف

تلتــزم الجمعيــة بإعــداد محضــر رســمي لــكل عمليــة إتــاف، مــع مراعــاة 

ــط التالية: الضواب

شــمولية المحضــر: يجــوز أن يشــتمل المحضــر الواحــد علــى وثيقــة  ‌أ-	

واحــدة أو مجموعــة مــن الوثائــق والمســتندات، حتــى وإن اختلفــت 

التابعــة لهــا. أنواعهــا أو تصنيفاتهــا أو الإدارات 

ــق ذات  ــر وثائ ــن المحض ــن أن يتضم ــة: يمك ــرات الزمني ــدد الفت تع ‌ب-	

فتــرات زمنيــة متباينــة، بشــرط أن تكــون جميعهــا قــد اســتوفت مــدة 

ــاظ. ــدول الاحتف ــا فــي ج ــررة له ــاظ المق الاحتف

توثيــق العمليــات: يجــوز أن يغطــي المحضــر أكثر مــن عملية إتلاف  ‌ج-	

تمــت خــال فتــرة زمنيــة محــددة )مثــل حملــة إتــاف دوريــة(، مــع إثبــات 

وصــف دقيــق لــكل فئــة، وتاريــخ إتلافهــا، وســبب الإتــاف.

ــة  ــل أعضــاء لجن ــاف مــن قب الاعتمــاد: يجــب أن يُوقــع محضــر الإت ‌د-	

إتــاف الوثائــق المذكــورة فــي المــادة )10(، ثــم يُرفــع إلــى أميــن الســر 

أو أميــن الصنــدوق كل فيمــا يخصــه لاعتمــاده نهائيــاً، ويُحفــظ المحضــر 

بعــد اعتمــاده كوثيقــة رســمية دائمــة غيــر قابلــة للإتلاف ضمن ســجلات 

الجمعيــة.

 



المادة )12(: بطلان الإتلاف غير النظامي

يُعــد إتــاف الوثائــق أو المســتندات خلافًــا لأحــكام هــذه اللائحــة،  ‌أ-	

ســواءً كان ذلــك بالإهمــال أو التعمــد، مخالفــة جســيمة تســتوجب 

المســاءلة الإداريــة، وقــد ترتــب مســؤولية قانونيــة فــي حــال ترتــب علــى 

ــة. ــح الجمعي ــرار بمصال ــة أو الإض ــاف أدل ــات أو إت ــاء معلوم ــك إخف ذل

يُعتبــر الإتــاف غير الموثــق أو الذي يتم خارج الإجــراءات المعتمدة  ‌ب-	

باطــاً، ولا يُعتــد به.

المادة )13(: التدقيق والرقابة

الحفــظ  ذلــك  فــي  بمــا  الوثائــق،  إدارة  عمليــات  جميــع  تخضــع  ‌أ-	

الداخلــي ولجنــة  التدقيــق  إدارة  لرقابــة دوريــة مــن قبــل  والإتــاف، 

الحوكمــة والمخاطــر، ويتــم التحقــق مــن مــدى الالتــزام بأحــكام هــذه 

الحاجــة. عنــد  تدقيــق مفاجئــة  عمليــات  إجــراء  ويجــوز  اللائحــة، 

يتــم رفــع تقاريــر دوريــة لــإدارة العليــا تتضمــن نتائــج المراجعة وأي  ‌ب-	

ملاحظــات أو مخالفــات.

المادة )14(: المسؤولية

يتحمــل كل موظــف فــي الجمعيــة مســؤولية المحافظــة علــى  ‌أ-	

والالتــزام  عملــه،  نطــاق  ضمــن  تقــع  التــي  والمســتندات  الوثائــق 

أو  فــي حفظهــا وعــدم إتلافهــا أو تعديلهــا  بالإجــراءات المعتمــدة 

رســمي. تصريــح  دون  نقلهــا 



لا يُقبــل الدفــع بالجهــل بأحــكام هــذه اللائحــة كســبب للإعفــاء مــن  ‌ب-	

المســؤولية.

يلتــزم الموظــف عنــد انتهــاء خدمتــه أو انتقالــه مــن إدارة لأخــرى  ‌ج-	

بتســليم كافــة الوثائق )الورقيــة والإلكترونية( وكلمــات المرور الخاصة 

بالملفــات بعهــدة رســمية، ولا تبــرأ ذمتــه إلا بعــد التوقيــع علــى محضــر 

تســليم وافٍ.

تعــد مخالفــة أحــكام هــذه اللائحــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالإتــاف  ‌د-	

ــق  ــتوجب تطبي ــيماً يس ــأ جس ــق، خط ــدان الوثائ ــه أو فق ــرح ب ــر المص غي

لائحــة الجــزاءات الإداريــة للجمعيــة.

 

المادة )15(: الاستثناءات

لا يجــوز منــح أي اســتثناء مــن أحــكام هــذه اللائحــة إلا بقــرار صريــح  ‌أ-	

مــن مجلــس الإدارة، بنــاءً علــى مبــررات موضوعية موثقــة، وبما لا يؤدي 

إلــى الإخــال بمبــادئ النزاهــة والشــفافية والامتثــال النظامــي.

 

المادة )16(: عدم التقادم

لا تســقط المخالفــات المتعلقــة بإتــاف الوثائــق أو ســوء إدارتهــا  ‌أ-	

بالتقــادم، ويجــوز التحقيــق فيهــا فــي أي وقــت متــى ظهــرت أدلــة أو 

ــة. ــود مخالف ــى وج ــرات عل مؤش



 

المادة )17(: الرقمنة والتحول الرقمي

تســعى الجمعيــة لتحويــل كافــة الوثائق الورقية إلــى وثائق رقمية  ‌أ-	

)Digital Transformation( وفــق معاييــر الجــودة المعتمــدة، ويُعتمد 

النظــام الإلكترونــي للأرشــفة كبيئــة أساســية للعمــل، مــع وضــع آليــات 

تضمــن اســتدامة قــراءة هــذه الملفــات عنــد تحديــث الأنظمــة البرمجيــة 

.)Format Sustainability(

 

المادة )18(: الاعتماد

تعتمــد هــذه اللائحــة مــن مجلــس إدارة جمعيــة بلــد الخيــر، وتراجــع  ‌أ-	

مــرة كل ســنتين لإجــراء التعديــات أو عنــد الحاجــة ويراعــى فــي تطبيــق 

مــواد وبنــود هــذه اللائحــة أحــكام الشــريعة الإســامية وأعــراف وقيــم 

المجتمــع الكويتــي الأصيلــة.

 

  




